الأسلحة الاقتصادية العربية في مواجهة إسرائيل 
أثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والمستمر منذ أكثر من عام ونصف، مشاعر السخط والغضب لدى الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، مقابل هذه المشاعر، خرج من يطعن في حركة المقاومة الإسلامية حماس، ويرى طوفان الأقصى تهوّر واندفاع، دفع شعب غزة ثمنه وحده..
حجة هذا الفريق أن حماس وغزة من خلفها غير قادرة على مواجهة الجبروت الإسرائيلي..
والكلام قد يبدو صحيح من الناحية النظريّة، لكن عمليًّا، لا يجب أن تكون حماس وحدها، وإذا أضفنا لها قدرات الدول العربيّة على مواجهة إسرائيل وحلفائها، حتى دون الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة، فالوضع يبدو مقلوب..
فالواقع أن العرب قادرون على مواجهة إسرائيل، ومن خلفها الولايات المتحدة وحلفائهما. التلويح فقط بسحب الاستثمارات كافي للردع وفرملة العدوان على القطاع..
بخلاف ذلك، هناك العديد من الأسلحة الاقتصادية التي يشهد التاريخ أنها قادرة على الضغط وتحقيق أهدافها، ويمكن أن تستخدمها الأنظمة العربية في مواجهة العدوان، من أمثلة ذلك...
سلاح المقاطعة

العديد من دول العالم، مارست المقاطعة الاقتصادية ضد أعدائها كرسالة احتجاج، مثل الهند التي مارست المقاطعة ضد الحكم البريطاني.
في الحالة العربية، يهدف هذا السلاح إلى الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي وإقناع الشركات الخاصة بإنهاء مشاركتها في جرائم تل أبيب، خاصة أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على التجارة والاستثمار الدولي، مما يجعل المقاطعة ، سلاح فعال.

العديد من الشركات العالمية تجاهر بمساعدة إسرائيل بشكل علني ومباشر مثل شركة HB ، وشركة كاتربيلا التي تساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية، وغيرهما من الشركات الأمريكية ومتعددة الجنسيات، ومن ثم فإن سحب الاستثمارات العربية منها تزيد الضغوط عليها لإنهاء تواطؤها مع القمع الإسرائيلي. 
أضف إلى ذلك أن مقاطعة الدول العربية التجارة المباشرة مع إسرائيل يجعلها جزيرة اقتصادية معزولة، ما يؤدي إلى رفع التكاليف بشكل كبير، من خلال نقل بضائعها إلى أوروبا أو الشرق الأقصى.
تؤدي المقاطعة أيضًا إلى الاعتماد على إمدادات أقل من السلع الأساسية وموارد الطاقة. 
فضلا عن ذلك، فالمقاطعة تعني خسارة الاقتصاد الإسرائيلي للأسواق الخليجية، حيث تبلغ الصادرات الإسرائيلية إلى دول الخليج نحو مليار دولار، وجميعها تتم بشكل غير مباشر، عبر دول ثالثة؛ وبالتحديد الأردن أو تركيا، أو عبر الدول الأوروبية ودول أخرى خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ويمكن تفعيل المقاطعة الشعبية العربي للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما سيكون تأثيره كبيرًا في بعض الوحدات الاقتصادية الأمريكية، وخصوصا في مجال السلع الاستهلاكية ومطاعم الوجبات السريعة، فضلا عن السلع الترفيهية والكمالية والمشروبات الغازية وغيرها من السلع التي تنتجها الشركات الأمريكية.

وقد يكون شكل المقاطعة عبارة عن تهديد أو تلويح بتهميش الاستثمارات العربية في الدول الغربية وأمريكا أو تقليلها، أو تحويلها إلى بنك أو صندوق سيادي عربي، يمنح قروض ميسّرة للعرب، تنقذ الكرامة والاستقلال العربي من شروط القروض الدولية والاستثمار والسياحة من أميركا وأوروبا.

أو قد تكون المقاطعة للولايات المتحدة نفسها أو حلفائها والتي تستفيد من 75% من إجمالي التجارة العربية، في هذا السياق أيضًا، يكون مجرد الإنفتاح على بدائل أخرى، وتعزيز العلاقات مع روسيا والصين، ورفع مستوى التبادل التجاري معهما، أمر يقوّض كثيرًا من قدرة أمريكا وحلفائها على دعم إسرائيل.

وقد تكون المقاطعة من خلال سحب الأموال العربية، وفي مقدمّها أموال النفطية من بنوك الغرب. وهي مبالغ تدخل في عداد مئات المليارات وأكثر، حيث بلغت في عام 2019، ما يقترب من 200 مليار دولار، مودعة في بنوك سويسرا فقط.

سلاح النفط
يعني مصطلح "سلاح النفط" استخدام البترول ومشتقاته كسلاح لإجبار الخصم على تغيير موقفه، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وذلك من خلال فرض مقاطعة تامة، أو تخفيض الإنتاج، أو حتى التلويح بخفضه، وهو ما يثير أزمة كبيرة في أسواق النفط العالمية.

وتأتي أهمية النفط كسلاح، في المنطقة العربية، كونه يساهم بحوالي ثلث الإنتاج العالمي وتحت أراضيها يقبع ثلثا الاحتياطي منه، كما أن دولة مثل المملكة العربية السعودية، أحد المتحكمين الرئيسين في سعره من خلال زيادة الإنتاج أو تخفيضه، في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة وحدها 25% من الطاقة العالمية.
وقبل أيام من طوفان الأقصى، كانت السعودية على وشك الإعلان عن زيادة في إنتاج النفط العام المقبل، كبادرة نحو اتفاق تاريخي ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية يشمل أيضًا اتفاقية دفاع أمريكية السعودية، وبيع أسلحة، وبرنامج نووي لأغراض مدنية.
إلغاء هذا الاتفاق، أو بالأحرى عكسه في اتجاه خفض إنتاج النفط، أو حصر تصديره على الدول العربية، ودول الممانعة، مع توسع القرار ليشمل منظمة الدول المصدرة للبترول التي تقودها السعودية، والمعروفة باسم أوبك، ومجموعة أوسع من منتجي النفط بقيادة روسيا والمعروفة باسم أوبك +، يعني ارتفاع جنوني لأسعار النفط.

هذا الارتفاع قد يتجاوز، الزيادة التي حدثت أثناء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وقد يجعل أسعار النفط تلامس الـ 200 دولار، وهو ما يعوق حركة النمو الاقتصادي العالمي، وبالأخص في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التي تعاني في الأساس من موجة تضخم عالية.
الأمر لن يقف عند دول الخليج العربية فقط، بل قد يمتد ليشمل إيران، الداعم الرئيس لحركة حماس، والتي قد تمنع إنتاجها عن الدول الغربية.
وفي هذا الإطار يمكن تقسيم دول العالم إلى ثلاث مجموعات حسب موقفها تجاه إسرائيل، الفريق الأول، الدول التي تقف في وجه إسرائيل، والتي لن تشهد أي انخفاض في واردات النفط العربية؛ أما الدول "المحايدة" فستخضع لتخفيض بنسبة محددة من الواردات، أما المؤيدين لإسرائيل سيتحملون العبء الأكبر من حظر الواردات.

سلاح خطوط النقل والإمداد
من أهم الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها العرب في مواجهة إسرائيل، الممرات الاستراتيجية والطرق الدولية التي تضاعفت أهميتها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتساهم بدور بارز في دعم التجارة والاقتصاد العالمي.

وومن أبرز تلك الطرق، قناة السويس والتي يمر من خلالها 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات العالمية، وبضائع تزيد قيمتها عن تريليون دولار سنويًا.

في المتوسط، تعبر القناة يوميًا 50 سفينة تحمل ما بين 3 إلى 9 مليارات دولار من البضائع، وهو ما يعادل تقريبًا، أربعة أضعاف الحمولة التي عبرت قناة بنما خلال الفترة نفسها.
وتدليلا على أهميتها، في مارس 2021، ومع جنوح السفينة العملاقة ايفر جيفن أصيبت القناة بالشلل أمام حركة المرور البحرية بالكامل، وقد سلط الحادث الضوء على ضعف سلاسل التوريد العالمية، وأهمية القناة للتجارة العالمية، حيث تعد طريق مهم لنقل الطاقة والسلع الاستهلاكية والمكونات من آسيا إلى أوروبا. 
ووفقاً لدراسة أجرتها شركة أليانز، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم، فإن كل يوم تظل فيه قناة السويس مغلقة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو التجارة العالمية السنوي بنسبة 0.2 إلى 0.4% ويكلف ما بين 6 إلى 10 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادله. 400 مليون دولار في الساعة.
وما يميز هذا السلاح الاقتصادي، أنه لا توجد بدائل مناسبة لقناة السويس، باستثناء الرحلة الطويلة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، حيث يتطلب عبور طريق رأس الرجاء الصالح مسافة سفر إضافية تبلغ 9000 كيلومتر أو ما بين 6 إلى 14 يومًا، اعتمادًا على السفينة والبضائع.
ومن الممرات المهمة التي يسيطر عليها العرب أيضًا (الإمارات، سلطنة عمان، إيران)، ويمكن استغلالها اقتصاديًا ضد الغرب، "مضيق هرمز" الواقع جنوب إيران ويمر من خلاله 37% من إجمالي صادرات النفط العالمية يومياً، وإيقاف حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، يؤدي بدوره لارتفاع قياسي في أسعار النفط قد يصل لـ 20%.
كما يربط مضيق هرمز كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ببقية العالم، وأي اضطراب -ولو مؤقت- به قد يؤدي لتأخر الإمدادات وزيادة تكاليف الشحن وبالتالي ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل غياب بديل عملي له.
أضف إلى ذلك الممرات الاقتصادية البرية والتي تربط بين آسيا وأوروبا، وآخرها الممر الاقتصادي الجديد بين الهند وأوروبا مرورًا بدول عربية والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.
ويعني توقف هذا المشروع، أو التلويح بتعليقه على الأقل، حرمان الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي من العديد من المزايا.

أولها؛ الفرصة الحقيقية في منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية، وحرمان الولايات المتحدة من ضم أقوى حلفاءها فى آسيا والشرق الأوسط وأوروبا تحت تحالف تجارى واحد بقيادته، وهو ما يؤثر بلاشك على نموها الاقتصادي.
ثانيها؛ حرمان إسرائيل من أملها في أن تكون تقاطع مركزي فى هذا الممر الاقتصادي، والذي يفتح لها أفاق كبيرة في مجال التجارة والتبادل التجاري مع دول المحيط العربي، وأوروبا من جهة والشرق الأقصى من جهة أخرى.

وثالثها؛ مزيد من التعقيد لسلاسل التوريد بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، والسماح في المقابل بمزيد من التقدم لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

صحيح أن إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة سيكون لها ردود فعل عنيفة تجاه تلك الحرب الاقتصادي، ولكن مع تنوع الأسلحة العربية، وتأثيرها الكبير على مُعدلات النمو الاقتصادي في الغرب، وقلب الموازين لصالح قوى أخرى مثل الصين وروسيا، سيكون الواقع مؤلمًا بالنسبة لإسرائيل وحلفائها.

وقد تضطر إسرائيل في النهاية، على الأقل، لقبول مبدأ التفاوض والوصول لحلول سلمية للقضية الفلسطينية، وهو ما نرجوه جميعًا كعرب ومسلمين.
